كان كلامنا المتقدم في بيان النواهي عن العبادات، وما يمكن أن يقال فيها، وقد بينا أن الرأي الأول أن تحمل هذه النواهي على الكراهة الحقيقية الراجعة إلى مرجوحية الفعل.
ثم استرسلنا في البحث بذكر بعض ما يتعلق بذلك، وكيف يكون النهي في بعض الأحيان دالاً على الكراهة باعتبار عدم وجود المندوحة، وعدم وجود البدل، وفسرنا الكراهة في عدم وجود المندوحة وعدم وجود البدل كالنوافل المبتداة وصوم يوم عاشوراء، بأنه له أكثر من معنى، منها: الإرشاد ـ إذا صح التعبير ـ إلى وجود أرجحية للترك، باعتبار ما يترتب على الترك من إقامة العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، ومنها: تبيان أن الصوم يلازم أمراً، لعلنا هذا لم نشر إليه فيما تقدم، يلازم أمراً لا يحبذه الشارع المقدس، ولكن الملازمة لذلك الأمر غير المحبذ من لدن الشارع لا يوجب عدم رجحان الفعل بحد ذاته، فمن المعلوم أن صوم يوم عاشوراء هو عند مخالفي أهل البيت من الشعائر و المستحبات المؤكدة، ولكن الصوم يلازم ذلك يأتي النهي الشرعي لمرجوحية المخالفة لهم على حد ما ورد، فإن الرشد في خلافهم، هذا من هذا القبيل.

بعد ذلك بينا أيضاً مسألة، وهي أنه في مثل صوم يوم عاشوراء عندما يكون الترك راجحاً والفعل مرجوحاً، قلنا إن الأمر بالفعل لا نتعقل أن يكون ترتبياً، باعتبار دوران الأمر بين الفعل وتركه، أي بين النقيضين، فلذلك الترتب غير معقول كما أوضحناه.

ثم استرسلنا مبينين، وأوضحنا شارحين، أوضحنا أن المسألة تعود إلى التزاحم في هذا المورد، بمعنى أن هناك شيئاً راجحاً، وشيئاً مرجوحاً، والترجيح إنما يكون بلحاظ أهمية الملاك إذا لم نصل إلى بيان الأرجح من الفعل أو الترك، يعني تساويا بلحاظ النظرة الأولية، فأن أذهب إلى الترجيح بالملاك.
وأوردنا إشكالين ودفعين..

الإشكال الأول خلاصته: بأنه قد يقال لماذا الشارع المقدس يأمر بصوم يوم عاشوراء مع أن النهي أرجح، فكان ينبغي على الشارع أن يسد باب الأمر، ليتيح للمكلف دائماً وأبداً الأمر بالأرجح وترك المرجوح، وقد رددنا على هذا الإشكال بأن الشارع لا يفوت المصالح بنحو كلي على المكلف، فيمكن أن يأمر بالمرجوح، مع كون الراجح هو الأفضل، وذلك أن الإتيان بالمستحبات هو سوق يمكن، نعم موجود حكمة للإمام أمير المؤمنين تشير إلى أنه هنا سباق ومضمار، اليوم سباق وكذا، جميلة ولطيفة، يعني مضمونها أن الإنسان نتيجتها كذا، أن الإنسان، فاستبقوا الخيرات أيضاً لعله يشير إلى هذا المعنى، فلا مانع إذن أن يكون الحق تبارك وتعالى أمر بالمرجوح مع وجود الراجح..
والخلاصة: لا يجب على الحق تبارك وتعالى أن يسد باب المرجوح، وإنما الواجب من باب اللطف هو تبيان الراجح ليس إلا، ولذا قال الماتن، لا سيما مع وجود فائدة لبعض الناس الذين تتفق ميولهم مع الإتيان بالمرجوح.

كان هذا هو خلاصة لما تقدم..

كلامنا في هذا اليوم في المحمل الثاني، المحمل الأول ماذا كنا نحمل الكراهة عليه؟ على الكراهة الحقيقية، بمعنى المرجوحية للفعل، الثاني: كراهة ليست حقيقية، كراهة مجازية ـ إذا صح التعبير ـ سموها كراهة مجازية، يعني بالعرض والمجاز، كراهة إضافية، وقد فصل الأصوليون في هذه الكراهة الإضافية، نشرحها، ثم نبين الإيراد عليها، ثم نبين دفع الإيراد، فالكلام في ثلاث نقاط..

أما النقطة الأولى، ففي شرح هذه الكراهة الإضافية، وخلاصة ذلك كما أبانه الآخوند في كفايته، والماتن في محكمه، وغيرهما في غيرهما، كالتالي، الخلاصة كالتالي: أن الله تبارك وتعالى إذا أمر بماهية من الماهيات، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، هذه ماهيات، عندما يأمر بها، لهذه الماهيات مشخصات، فتارة تقترن الماهية بمشخص لا يقتضي الرجحان، ولا المرجوحية، وإنما يتناسب مع نفس الماهية دون رجحان ولا مرجوحية، وذلك كالأمر بالصلاة فإنه قد يقارن الصلاة في المنزل، في الغرفة، فإذن الإتيان بماهية الصلاة لايقتضي رجحان لهذه الماهية، وأخرى تقترن الصلاة المأمور بها مع رجحان، كالصلاة في المسجد، وثالثة تقترن الصلاة بمرجوحية، كالصلاة في الحمام، ومواضع التهمة، فإذن عندنا الماهية المأمور بها على ثلاثة أنحاء..

النحو الأول: لا تقتضي الرجحان ولا المرجوحية.

والنحو الثاني: تقتضي الرجحان.

والنحو الثالث: تقتضي المرجوحية.

فالصلاة دون اقتران بما يوجب لماهيتها مزية، كالصلاة في البيت، هذه لا رجحان ولا مرجوحية، أما الصلاة في المسجد فرجحان، الصلاة في الحمام أو في معاطن الإبل مرجوحية.

هنا نأتي، الله تبارك وتعالى أوامره تحقق مصالح، ملاكات، الملاك الموجود للأمر بالصلاة هو أن هذه الصلاة يترتب عليها الغرض الكذائي، وتحقق هكذا من الحسنات، وموجبة لكذا درجة من القرب من الحق تبارك وتعالى، فإذا توافرت هذه الأمور بالإتيان بالماهية جاء الأمر الشرعي وأمر بها، بمعنى بعث إليها، وحض على الإتيان بها، وأخرى بالإضافة إلى ذلك تحقق مقاصد أخرى، فالصلاة في المسجد توجب رفيع الدرجات، وعلو المقامات، وتكاثر الحسنات وتساقط السيئات، أما الصلاة في الحمام فبالإضافة إلى كل ذلك لم يكن، ما فيه، لا علو درجات ولا تكاثر حسنات، ولا تساقط سيئات، بالإضافة إلى ذلك فيها اشوية حزازة ومنقصة، ما هي الحزازة والمنقصة؟ الملاك يتحقق، لكن ذلك التوجه الروحاني الذي عبرنا عنه في بعض التعبيرات بالشفافية الروحانية النفسية، الارتقاء، حالة من المعنوية، هذا لا يحصل بأكمل درجاته، وإنما يحصل بما يحقق المصلحة، إذن الله تبارك وتعالى عندما يقول لك: لاتصل في مواضع التهمة، لا تصل في الحمام، هذا النهي ماذا يريد؟ يريد أن يبين لنا أكثر من معنى كما يقول الأصوليون..

المعنى الأول: هو الإرشاد إلى كثرة الثواب الموجود في الفرج الراجح.

المعنى الثاني: يشير أيضاً إلى إرشاد لتحقق مصالح ترجع إلى العباد في شؤون دنياهم، باعتبار أن الدين يمتزج مع الدنيا، ومصلحة العبادة تتحقق عليها مصلحة وشهادة في عالم الدنيا، كأن يكون إرشاد أيضاً إلى تحقق الكون في المسجد الموجب لملاقاة الأخوة، وتبادل المنافع والمصالح.
المعنى الثالث: أيضاً قلنا بيان أن من الحري بالمكلف أن يأخذ بالنصيب الأوفر، ويدع النصيب الأقل، فبما أن الصلاة في الحمام نصيبها أقل، فيبين الشارع المقدس النهي لا لأجل أن النهي يدلل على فساد هذه العبادة، ولا لأجل وجود الحزازة والمنقصة، وإنما لأجل النصيب الأوفى ليس إلا.

كان هذا خلاصة لتصورات الأصوليين في النهي المجازي ـ إذا صح التعبير ـ، النهي ماذا سميناه؟ المجازي، لأن القسم الأول حملناه على النهي الحقيقي، هذا نهي مجازي، غير أن صاحب الفصول (يرحمه الله) أشكل بإشكالين على هذا التصور..

الإشكال الأول: أن هذا التصور ليس بمعقول، لأن النهي لو حملناه على المجازية، بمعنى الكثرة والقلة في الثواب، ماذا راح يصير عندنا؟ خلنا ننظر إلى ماهية الصلاة، نشوف في هذا اليوم أنا أريد أن أصلي، ويمكن إما أصلي أو أصوم، هذا الصوم ماهية، والصلاة ماهية أخرى، أشوف أيهما أفضل، يعني بمعنى ما يحقق الحسنات الأكثر، وعلو الدرجات الأكمل، فأقول هكذا: الصلاة باعتبارها تحقق الأكثر هي المستحبة، وتلك العبادة الأخرى الذي هو الصوم تصير مكروهة، لأنها تحقق الأقل، بعد، ليس هكذا بالمقارنة بين ماهيتين، بل بين الماهية الواحدة، ألم نقل إن الصلاة في الدار لا تترتب عليها مزية ولا منقصة، لكن هذه الصلاة في الدار راح تصير مستحبة تارة ومكروهة أخرى، فإن نظرنا إليها ـ الصلاة في الدار ـ بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، أصبحت الصلاة في الدار مستحبة، وإن نظرنا إليها بالنسبة إلى الصلاة في المسجد أصبحت مكروهة، وهذا غير معقول يقول صاحب الفصول، بمعنى أنتم تارة تقولون إن الثواب والكراهة الموجودة، الكراهة بالمعنى المجازي، طيب الكراهة بالمعنى المجازي راح تنطبق على الصلاة بالنسبة إلى الصوم، وراح تنطبق على بعض أفراد الصلاة بالنسبة إلى بعضها الآخر، فلذلك هذا المعنى من حمل الكراهة على المجازية مردود لهذين الإشكالين، لأن الشيء الواحد ما يصير هم مستحب وهم مكروه، بلحاظ الصلاة في الدار، بلحاظ الصلاة في الحمام صارت مستحبة، وبلحاظ الصلاة في المسجد صارت مكروهة، ما هذا؟ صاحب الفصول يقول...

...

يعني يصير مكروه ومستحب؟ ما يصير..

...

معنى إضافي يعني، نحن راح نبين أن هذا ما يصير، شوف اشلون ما يصير..

يقول الآخوند والماتن وغيرهما في رد ما أفاده صاحب الفصول: يا صاحب الفصول عندما نريد أن نقيس الأشياء، عندنا مقيس، وعندنا مقيس عليه، ولابد أن ننظر إلى هذه الضابطة، على ماذا نقيس؟ قد قلنا الصلاة في الدار هي المقيس عليه، التي لا تترتب عليها لا مزية ولا منقصة، رأينا المقيس عليه ماذا؟ الماهية التي ما فيها زيادة ولا نقصان، مرة مرة، مرة مرة يعني ما فيش شيء آخر غير الماهية، لما نجيء نقيس إلى هذه الماهية، نقول: ماهية الصلاة بالإضافة إلى ما يقارنها، الصلاة في المسجد، نشوف فيها مزية، لكن المقيس عليه ماهو؟ المقيس الصلاة في المسجد، المقيس عليه الصلاة في الدار التي ما فيها مزية، وهكذا بالنسبة إلى الصلاة في الحمام أو في معاطن الإبل، أنت أين رحت يا صاحب الفصول؟ سويت لنا قياساً بين فرد وفرد، فوقعت في إشكال، أولاً ما عندنا هذه الكراهة غير جائية لمقيس ومقيس عليه بين ماهيتين، حتى تشكل بالصلاة والصوم، انتبه يا صاحب الفصول، المقيس والمقيس عليه من ماهية واحدة، الشيء الثاني: المقيس والمقيس عليه ليس بالمعنى الإضافي النسبي بين كل فرد وفرد من هذه الماهية، فتصير مثلاً الصلاة في المسجد الجامع مستحبة، بالنسبة للصلاة في مسجد القبيلة، وهي مكروهة بالنسبة للصلاة في مسجد النبي (ص)، أو المسجد الحرام، الأمر ليس كذلك، المقيس والمقيس عليه فقط الماهية المجردة عن الموائز، هذا المقيس عليه، والمقيس كل ما زاد عنها أو نقص عنها، ليس بمعنى إضافي كما توهمت يا صاحب الفصول حتى تقول هذه الأشياء كلها تصير إما مستحبة وإلا تصير مكروهة، وهذا خلاف ذوق الشارع، ما عندنا هذا الحكي، من أين طلعتوه؟ يقول له الآخوند: كلا فلا، اشلون كلا فلا؟ يعني لابد أن نعين المقيس عليه وأنه من ماهية واحدة، حتى لاتنظر إلى ماهيتين مختلفتين، وترى وجود اختلاف بينهما في البين، كذلك أيضاً لا تنظر إلى الماهية الواحدة بمعنى نسبي، حتى تقول إن الشيء الواحد يمكن أن يكون مكروهاً من ناحية ومستحباً من ناحية أخرى، لأنه بلحاظ، دائماً الاستحباب والكراهة بلحاظ المقيس عليه الذي لم تكن الماهية فيها أي مزية، فإذا توجهنا إلى ذلك يا صاحب الفصول انتفى إشكالك، صار يصير أو ما يصير؟ صار كلام صاحب الفصول مردوداً أو غير مردود؟ مردود..

للكلام تتمة، بس خلنا نطبق هذا تالي نجيب بعد...

تطبيق:

ثانيهما، أي المعنى الثاني الذي ممكن أن نحمل الكراهة عليه، الذي هو المعنى المجازي في الصحيح، حطوا المعنى المجازي...

: يبتنى على كون الكراهة معنى إضافي، أما ذيك قلنا معنى حقيقي، راجعة إلى نقص الفرد المرجوح بلحاظ ماهية المأمور به من حيث هي بطبعها وإن كان الشيء راجحاً في نفسه، الصلاة في الحمام راجحة في نفسها، لكن لما نلحظها بالقياس إلى الصلاة في الدار صار هذا الراجح مرجوحاً، لأنه اقترن بما يوجب نقصاً في المزية...

 توضيح ذلك: أن الماهية المأمور بها، صلاة، صوم، حج، زكاة، قد يكون لها بنفسها نحو من الأثر والملاك مع قطع النظر عن المشخصات والمقارنات، لكن يا ترى لو حج الإنسان ماشٍ، الخطوة الواحدة للحج ماشي كم عليها من الحسنات؟ عن حجة وهو راكب، خطوة تمشيها إلى الحج، ما شاء الله تحصل من الثواب...
 أما تشخصها في بعض الأفراد والمقارنات.. فتارة: لا يكون له دخل في الأثر المذكور، الذي قلنا مثل الصلاة في الدار، ما له دخل، يعني هذه الصلاة عليها عشرون حسنة، وتوجب عشر درجات ارتفاع في عالم المعنى، وذهاب عشر سيئات، هذه عشرون وعشر وعشر، ما فيه زيادة ولا نقصان، هذا أصل ملاك وغرض الصلاة تحقق، لكن يا ترى...

وأخرى: يكون لها ميزة تقتضي النقص، لكن شنهو النقص؟ فد حسنتين ثلاث، يعني الملاك والغرض كله يتحقق، بس بدلاً من أن تحصل على عشرين حسنة، حصلت على ثمانية عشر.
 وثالثة: تكون له ميزة تقتضي الزيادة، عشرة آلاف صلاة، ما شاء الله، والأول هو الفرد العادي، والثاني هو الفرد المكروه، صار مكروها بالإضافة، أليس كذلك؟، والثالث هو الفرد المستحب، وإن كان الكل يمؤدي المقدار الداعي للتشريع الوجودي، لأن الكل يحقق المعراجية، والكل يحقق القربانية، والكل فيه المقدار المطلوب الذي هو عشرون وعشر وعشر، موجود، فالمكروه ـ الصلاة في الحمام ـ وإن كان راجح الوجود بلحاظ ما يحصل به من ملاك الماهية بطبعها، لأنه شيء حسن هذا تحققه، إلا أنه حيث كان موجباً لنقص الملاك الذي هو مقتضى الماهية بنفسها، يعني كان المفروض تحقق العشرين حسنة، أنت حققت تسعة عشر ونصف، باقي لك نصف حسنة، مثلاً...

الذي هو مقتضى الماهية بنفسها، صدق عليه المكروه بلحاظ ذلك، وإن كان مجزئاً لفرض كفاية الباقي ـ التي هي تسعة عشر ونصف ـ في غرض التشريع الوجوبي أو الاستحبابي للماهية، لأن هذا الحمل على الكراهة بهذا المعنى المجازي يكون في الواجبات والمستحبات كما لا يخفى، فهو أنقص في الملاك بالإضافة للصلاة في الدار، بالإضافة إلى الماهية بما هي مشروعة بنحو الوجوب أو الاستحباب، بل هو مؤد لتمام الملاك المقتضي للتشريع المذكور، يعني أصلاً التشريع اش جاي له؟ أصلاً أصل التشريع جاي حق ثمانية عشر حسنة، هو أصل التشريع جاء لثمانية عشر سنة، بس غالباً لأنه يتحقق في الدار بعشرين حسنة، الواحد يرتاح إذا كان في بيته وكذا يصلي، فهذا الإرتياح يوجب زيادة حسنتين، فلو صلى الإنسان في الحمام، يعني الأصل المطلوب الثمانية عشر متحققة متحققة، من باب لفت الانتباه...

 ومن هذا العرض والبيان يظهر أن اختلاف أفراد الماهية في الفضيلة، الصلاة تارة تصير مستحبة بالإضافة إلى الصلاة في الدار، لا يصحح إطلاق المكروه على كل ما هو أنقص من غيره، تقول لي: هذه الصلاة في الدار بما أنها ما حققت لك إلا عشرين حسنة، كان صمت وحصلت ثلاثين حسنة، هذه مكروهة كما تصور صاحب الفصول، لا يا صاحب الفصول، ولاصدق المستحب على كل ما هو أفضل من غيره، ليس الأمر كذلك، بل يختص المكروه بما ينقص معه الملاك الثابت للماهية بطبعها، لماذا صار ذاك مكروهاً؟ الصلاة في الحمام وفي معاطن الإبل؟ لأن هذا النقص الذي درجتين حسب المثال أو نصف درجة فاته، والمستحب بخصوص ما يزيد معه الملاك المذكور، من أين هذا الفهم هذا أنت جايبه يا صاحب المحكم؟ عندك شاهد عليه؟ يقول: ما يحتاج هذا الكلام أنا جايبه من الآخوند، فليكن من الآخوند، يقول: اسكت عاد، إذا وصل الكلام للآخوند قف، الآخوند إذا قال شيئاً في الأًول ماذا؟ حذامِ، كما نبه له المحقق الخراساني، هذا التنبيه، في الرد على صاحب الفصول...

نحن طبعاً بكيفنا إذا أردنا شيئاً نجيء به نقول هذا قوي، قلنا ايه، فلان قاله، وهذا خريت الصناعة، وإذا شيء نريد نضعفه، قلنا لا، هذا الكلام غير صحيح، يعني فيه اشتباه كذا وكذا، ونحن كم مرة ردينا على المحقق الخراساني، بس هنا نحن نريده يصير في صفنا، قلنا نعم نبه عليه المحقق الخراساني...

هذا، ومن الظاهر أن الكراهة بالمعنى المذكور لا تقتضي مرجوحية الفعل، لتنافي وجوبه أو استحبابه، ويقع الكلام في وجه الجمع بينهما..

يقول: نحن تقدم عندنا على أن الكراهة على قسمين، أو النهي على قسمين، يأتي بمعنى النهي التنزيهي والنهي التحريمي، وقلنا إن الذي يتنافى مع الوجوب والاستحباب هو النهي التحريمي، وقلنا إن الكراهة التنزيهية بمعنييها اللذين فسرناها بهما فيما تقدم تنسجم متلائمة مع الوجوب والاستحباب، ولا إشكال على ذلك، إذ عندنا اش كثر من الواجبات المكروهة، ومن المستحبات المكروهة، فما فيه تنافي كما قلنا، حتى نقول كيف يمكن أن نجمع بين الوجوب والاستحباب، صار الجمع بينهما في غاية السهولة..

هذا ومن الظاهر أن الكراهة بالمعنى المذكور، الذي قلنا هذه الكراهة بمعنى المرجوحية بالنسبة إلى الصلاة التي لا تقترن بمزية في الماهية كالصلاة في الدار، لا تقتضي مرجوحية الفعل، حتى يصير تقول لماذا تصلي في الحمام، ترى هذه الصلاة ما يمكن أن يجتمع وجوب وكراهة، نقول لك: لا، تقدم هذا، وإذا كانت الكراهة بهذا المعنى، أنت الآن تريد تصلي ركعتين، مرة تصليهم في الدار، مرة تصليهم في المسجد الحرام، مرة تصليهم في مسجد النبي (ص)، في الدار لا، لك بكل ركعة مثلاً ثلاث حسنات، لكن في مسجد النبي (ص) ثلاثة آلاف حسنة على كل ركعة، وفي المسجد الحرام الكعبة، عشرة آلاف، أزيد موجود في الروايات.

فلذلك يقول: ويقع الكلام في وجه الجمع بينهما، ما نحتاج، لأن هذا وضحناه فيما تقدم، أنه ما فيه إشكال..

لكن شوف بعد، نعم الكراهة المذكورة إنما تصحح النهي الشرعي مع وجود المندوحة، وإمكان تحصيل ملاك الأمر بالطبيعة في فرد لا نقص فيه، مثل الصلاة، ستصلي في الحمام نقول لك: لا، رح صل في الدار أو في المسجد، يعني ما هو الغرض إذن لا تصل في الحمام؟ التنبيه لاختيار الامتثال بالفرد الراجح..

 أما مع عدم وجود المندوحة هذا يأتي الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

